
 الفرض والواجب تعریف

للمسلم، بحیث یثاب من عمل بھا  -عز وجل- یعتبر الفرض والواجب بأنھما من التعریفات الخاصة بالشرع والدین الإسلامي، فالفرض ھو عبارة عن الأوامر المكلفة من الله 
والعیاذ   -تعالى-الصلاة والصوم فتركھا یعني مخالفة لأوامر الله   ویؤثم من تركھا، وقد وَرد ذكره بصیغة الأمر والإلزام سواءً في القرآن الكریم أو في السنة النبویّة، وذلك مثل

ا الواجب یقصد بھ الأمر الذي یثاب فاعلھ على فعلھ، ویعاقب تاركھ على عدم فعلھ، فھو كل ما أمر بھ الشرع على سبیل الإلزام، حی: 1[مرجع]با� ثُ إنّ الوَاجب یرتبط بأمور  ، أمَّ
 : 2[مرجع.]ما یتعلق بالعبادات المفروضة مثل واجبات الصلاة أو الصوم أو الحج أو الزكاة وما نحوھا مختلفة منھا

 الفرق بین الفرض والواجب في الحج

ھور أھل العلم، والخلاف بینھما لفظي لا في والفرض والواجب مترادفان لبعضھما البعض في قول جم إنّ الفرض والواجب من المصطلحات الفقھیة المتعلقة بالأحكام الشریعة،
وفیھ  -تعالى -من الله الأول أنّ اللفظان مترادفان وھذا قول جمھور أھل العلم باستثناء الأحناف وبعض من الحنابلة، فقد قالوا أن الفرض والواجب كلاھما أمر  الحكم وفیھ قولان،

دلیل ظني، أما الثاني أن اللفظان مختلفان وھذا مذھب الأحناف وبعض الحنابلة، فقد قالوا أن الفرض ما ثبت لدیھم بدلیل  الإلزام على المسلمین، سواء ثبت لدیھم بدلیل قطعي أو 
 : 4[مرجع:]ي الحج؟، فأجابعن الفرق بین الفرض والواجب ف -رحمھ الله-، وقد سئل الشیخ ابن باز : 3[مرجع]قطعي، أما الوَاجب ھو ما ثبت لدیھم بدلیل ظني أو مجتھد بھ

بمزدلفة واجب، ویطلق على  فالوقوف بعرفة مثلاً فرض لأن أدلتھ عظیمة وھو الحج، رمي الجمار أسھل من ذلك وإن كان واجباً، فیطلق على مثل رمي الجمار ومثل المبیت .."
، والقول الآخر للجمھور یسمي الجمیع فرضًا ویسمي الجمیع واجباً والأمر في ھذا لا مشاحة فیھ، لكن لاشك الوقوف بعرفة مثلاً والطواف أنھ فرض لعظم أدلتھما وشدة وجوبھما
 ."..أن الواجبات تختلف بعضھا أوجب من بعض وأشد فرضیة من بعض

 الفرق بین الفرض والواجب عند الحنفیة 

لى أنّ الفرض یثبت بدلیل قطعي من الكتاب أو السنة النبویة المتواترة أو الإجماع، أما الواجب ھو الذي  اختلف الأحناف مع الجمھور في الفرق بین الفرض والواجب، فقد ذھبوا إ
م اد بفرضھ، بینما لا یعد كافرًا عندھیثبت بدلیل ظني موجبٍ للعلم، ویترتب على ھذا الاختلاف أمورٌ عدةّ، فمن ینكر الفرض عند الأحناف یعدّ كافرًا، فھو منكر لما وجب اعتق

 : 3[مرجع .]من أنكر الواجب، فالدلیل المثبت للواجب دلیلٌ ظنيّ، لا یوجب الاعتقاد بھ

ع بھ ، كالصلوات الخمس  فقد قال أصحاب أبي حنیفة في ذلك: "الواجب ما ثبت وجوبھ بدلیل مجتھد فیھ ، كالوتر والأضحیة عندھم . والفرض ما ثبت وجوبھ بدلیل مقطو
، أو بطریق مجتھد  لمفروضة وما أشبھھا . وھذا خطأ ؛ لأن طریق الأسماء : الشرع واللغة والاستعمال ، ولیس في شيء من ذلك فرق بین ما ثبت بدلیل مقطوع بھوالزكوات ا

نّ الفرض والواجب كلاھما أوامر من الله ینبغي  فیھ"، ویجدر بالذكّر أنّ الأصل في الخلاف بین الأحناف والجمھور بین الفرض والواجب خلاف لفظي، ولكنھم متفقین جمیعھم بأ 
 : 3[مرجع.]فعلھما، وتركھا یعرض المكلف لعقاب الله تعالى

 


